الاجتهادات المتعلقة حول جرم الاغتصاب بالعنف وعلاقتها بالأمور الشرعية
نص اجتهاد المادة : 489للقانون عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949
إن التهديد عنصر من عناصر جريمة الاغتصاب بالعنف لذا فلا يعد جرماً مستقلاً في هذا الصدد.
(سورية قرار جنائي 775 تاريخ 27/9/967 قق 1685 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1634) 
نص اجتهاد المادة : 504للقانون عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949
لما كان فض البكارة بوعد الزواج المنطبق على المادة 504 من قانون العقوبات إنما يشمل مثل هذه الجريمة لو وقعت بالرضاء ولا يشمل هذه الجريمة الواقعة بالعنف لأنها تستوجب عقوبة أشد وقد استثنتها المادة المذكورة بأحكامها بنص صريح جاء فيه (إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد) وكان العنف أشد من الاغفال بوعد الزواج والقانون حدد عقوبة جنائية خاصة لجرائم الاغتصاب المقترنة بالعنف.
(سورية قرار جنائي 204 تاريخ 23/2/955 قق 1738 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1787) 
نص اجتهاد المادة : 161للقانون أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950
لقاضي التحقيق أو الاحالة أن يغير الوصف دون حاجة لادعاء جديد ما دامت القضية لم تتغير وقائعها وطبيعتها ومقوماتها.

لما كان منع المحاكمة في هذه الدعوى مبنياً على أن القاضي رأى أن الدعوى العامة لم تحرك بجريمة إزالة البكارة بوعد الزواج بينما يرى المدعى أن الدعوى العامة بجريمة الاغتصاب بالعنف شاملة للدعوى المذكورة، فهذا ما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً لمطالبته بفصل أمر قانوني يتعلق برد الدعوى، وهذا ما استمر عليه قضاء محكمة النقض وتأيد بقرارها المؤرخ 20 / 6 / 1964
وكان قاضي التحقيق يرى منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل وقد خالفه قاضي الاحالة فصدق القرار المستأنف لأن الدعوى العامة لم تكن مقامة بجرم إزالة البكارة بوعد بالزواج.
وكانت الأسباب التي استند اليها القرار المطعون فيه مختلفة عن الأسباب الواردة في قرار قاضي التحقيق مما يستدعي تدقيق الدعوى على أساس التعليل الأخير، إلا أن منطوق الحكم وأسبابه الموجبة تعتبر وحدة لا تتجزأ ويكون التعليل مكملاً للنتيجة التي ينتهي اليها القرار الأخير.
وكان القضاء الجزائي إنما يضع يده على الدعوى بأركانه الروحية والمادية ولا يتقيد بالوصف الوارد في ادعاء النيابة العامة وله أ يعطي الأفعال الثابتة لديه ما ينطبق عليها من وصف قانوني.
وكانت الدعوى العامة مقامة بجرم الاغتصاب وانتهى قاضي الاحالة إلى اعتبارها جنحة وأنها إزالة البكارة بوعد الزواج فلا مانع لديه من الفصل في هذه الجريمة وأن يغير الوصف المدعى به ولا حاجة لاقامة الدعوى بكل وصف جديد يظهر للأفعال التي هي موضوع الدعوى ما دامت هي نفسها ولم تتبدل طبيعتها ومقوماتها، وإذا انتفى عنصر العنف بالاغتصاب فيمكن اعطاء الفعل وصفه الذي ينتهي اليه بنتيجة التحقيق.
وكان القرار المطعون فيه لم يلاحظ هذه المبادىء القانونية. فجاء مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.

(جناية أساس 238 قرار 197 تاريخ 19 / 3 / 1966)

أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول 
قاعدة 1124 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
التهديد عنصر من عناصر جريمة الاغتصاب بالعنف لذا فلا يعد جرماً مستقلاً في هذا الصدد,نقض سوري ـ جناية 869 قرار775 تاريخ 27/9/1967,قاعدة 1124 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 798

قاعدة 1136 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
إن عدم صراخ أو بكاء أو اشتكاء أو استغاثة الفتاة أثناء أو بعد افتضاض البكارة، و سكوتها فترة طويلة عن الأمر الذي أفشاه الفاعل نفسه، ينفي وقوع الاغتصاب بالعنف أو الإكراه أو التهديد,نقض سوري ـ جناية 1061 قرار 1381 تاريخ 30/12/1975,قاعدة 1136 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 806

قاعدة 1247 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
إن عدم صراخ أو بكاء أو اشتكاء أو استغاثة الفتاة أثناء أو بعد افتضاض البكارة، وسكوتها فترة طويلة عن الأمر الذي أفشاه الفاعل نفسه ينفي وقوع الاغتصاب بالعنف أو الإكراه أو التهديد,نقض سوري – جناية 1061 قرار1381 تاريخ 30/12/1975,قاعدة 1247 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 867

قاعدة 1634 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
إن التهديد عنصر من عناصر جريمة الاغتصاب بالعنف لذا فلا يعد جرماً مستقلاً في هذا الصدد.
(سورية قرار جنائي 775 تاريخ 27/9/967 قق 1685 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1634) 
قاعدة 1787 / الموسوعة القانونية - قانون العقوبات / الاستاذ أنس كيلاني الاستاذ أنس كيلاني
لما كان فض البكارة بوعد الزواج المنطبق على المادة 504 من قانون العقوبات إنما يشمل مثل هذه الجريمة لو وقعت بالرضاء ولا يشمل هذه الجريمة الواقعة بالعنف لأنها تستوجب عقوبة أشد وقد استثنتها المادة المذكورة بأحكامها بنص صريح جاء فيه (إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد) وكان العنف أشد من الاغفال بوعد الزواج والقانون حدد عقوبة جنائية خاصة لجرائم الاغتصاب المقترنة بالعنف.
(سورية قرار جنائي 204 تاريخ 23/2/955 قق 1738 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1787) 
قاعدة 1 / جرائم الاغتصاب / الاستاذ عبد الناصر سنان الاستاذ عبد الناصر سنان
الاغتصاب بمقتضى المادة 489 عقوبات هو الإقدام على إكراه امرأة ليست زوجة الجاني على الجماع بالعنف أو التهديد، وحتى تحصل الجريمة لا بد من حصول الجماع تحت ظرف الإكراه المادي أو المعنوي.
(جناية أساس 66 قرار 35 تاريخ 4/2/1990 جرائم الاغتصاب للأستاذ عبد الناصر سنان ص6) 
قاعدة 10 / جرائم الاغتصاب / الاستاذ عبد الناصر سنان الاستاذ عبد الناصر سنان
التهديد عنصر من عناصر جريمة الاغتصاب بالعنف لذا فلا يعد جرماً مستقلاً في هذا الصدد
(جناية أساس 869 قرار 775 تاريخ 27/9م1967 جرائم الاغتصاب للأستاذ عبد الناصر سنان ص22) 
قاعدة 11 / جرائم الاغتصاب / الاستاذ عبد الناصر سنان الاستاذ عبد الناصر سنان
الإيذاء المرافق لجريمة الاغتصاب بالعنف هو عنصر من عناصر جريمة الاغتصاب لكن إذا انتفى الاغتصاب بقي الإيذاء قائماً.
(جناية أساس 16 قرار 8 تاريخ 14/11/1965 جرائم الاغتصاب للأستاذ عبد الناصر سنان ص22) 
قاعدة 12 / جرائم الاغتصاب / الاستاذ عبد الناصر سنان الاستاذ عبد الناصر سنان
إن عدم صراخ أو بكاء أو اشتكاء أو استغاثة الفتاة أثناء أو بعد افتضاض البكارة، وسكوتها فترة طويلة عن الأمر الذي أفشاه الفاعل نفسه، ينفي وقوع الاغتصاب بالعنف أو الإكراه أو التهديد.
(جناية 1061 قرار 1381 تاريخ 30/12/1975 جرائم الاغتصاب للأستاذ عبد الناصر سنان ص24) 
نص المادة لمجلة المحاماة من : العدد 7-8-9 لعام : 1991
القضية 66 أساس لعام 1990
قرار 35 لعام 1990
تاريخ 4/2/1990
المبدأ: شروع في ارتكاب جناية ـ جريمة اغتصاب:
حيث أن الاغتصاب بمقتضى المادة 489 عقوبات هو الإقدام على إكراه امرأة ليست زوجة الجاني على الجماع بالعنف والتهديد ـ وحتى تحصل الجريمة لا بد من حصول الجماع تحت ظروف الإكراه المادي أو المعنوي.
وحيث أن الشروع في ارتكاب الجناية هو أن يبدأ الفاعل بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها وفي جريمة الاغتصاب لا بد أن يقوم الفاعل بالإفصاح عن نيته بإجراء الجماع وأن يقوم بأعمال تنفيذية ترمي إلى تنفيذ مأربه كان يختلي بالمجني عليها ويجبرها على الانصياع لما يريد أو ينزع عنها لباسها يمزقه أو يقوم بأي فعل يعطي الدليل على الشروع بالاغتصاب.

نص الاجتهاد المستقل :
إن التهديد عنصر من عناصر جريمة الاغتصاب بالعنف لذا فلا يعد جرماً مستقلاً في هذا الصدد.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 775 تا 27/9/967 قق 1685).
نص الاجتهاد المستقل :
إذا كان قرار الاتهام صريحاً بجناية الشروع في الاغتصاب بالعنف ويوجب تطبيق المادة 498 من قانون العقوبات وهو يشير إلى أن وجود إيذاء تزيد مدته على عشرة أيام يعتبر عنصراً جديداً في الدعوى ويوجب تشديد العقاب وعليه فإذا كان هذا القرار كافياً لاعتبار المحكمة واضعة يدها الجرمين معاً إذا ثبت جرم الاغتصاب أو الشروع فيه كان العنف والإيذاء عنصراً من عناصره ولا حاجة للبحث فيه كجرم مستقل وإن انتفى قصد الاغتصاب ولم يثبت أمام المحكمة هذا الجزء من الجريمة بقيت دعوى الإيذاء قائمة وأصبحت جرماً مستقلاً يجب الفصل فيه بدون حاجة إلى ادعاء جديد أو إحالة جديدة وكانت المادة 268 من الأصول الجزائية قد أوجبت على النيابة العامة أن تدعي بجميع الجرائم الواردة في قرار الاتهام ومنعتها من الادعاء بأفعال خارجة عن منطوق هذا القرار ولذلك فإن البحث في جرم الإيذاء لا يعد من قبيل الادعاء بجرم جديد وإنما هو من قبيل تغيير الوصف القانوني للوقائع المعروضة على المحكمة وتبديلها من الإيذاء تمهيداً للاغتصاب إلى الإيذاء بدون قصد الاغتصاب وهذا ما يجعل المحكمة ملزمة بالفصل في موضوعه ولا مانع لديها من ذلك.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 8 تا 14/11/965 قق 1964).
نص الاجتهاد المستقل :
إذا تبين من وقائع الدعوى أن المحكوم عليه (ق) قد أرغم زوجته على الصعود إلى السرير بعد أن صفعها كفين ونزع عنها بنطلونها وكلسونها وتعاقب على مجامعتها المتهمين الآخرين بعد أن نقدا زوجها مبلغاً من المال. فإن الفعل يعتبر جماعاً بالعنف والتهديد واغتصاب قاصر وفعلهما ينطبق على المادة 503 عقوبات لبناني.
قرار رقم * (لبنان قرار 304 تا 7/12/972 ع 3/440).
نص الاجتهاد المستقل :
لما كان فض البكارة بوعد الزواج المنطبق على المادة 504 من قانون العقوبات إنما يشمل مثل هذه الجريمة لو وقعت بالرضاء ولا يشمل هذه الجريمة الواقعة بالعنف لأنها تستوجب عقوبة أشد وقد استثنتها المادة المذكورة بأحكامها بنص صريح جاء فيه (إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد) وكان العنف أشد من الاغفال بوعد الزواج والقانون حدد عقوبة جنائية خاصة لجرائم الاغتصاب المقترنة بالعنف.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 204 تا 23/2/955 قق 1738).
نص الاجتهاد المستقل :
اغتصاب -تهديد -أنثى
التهديد عنصر من عناصر الاغتصاب بالعنف.
قرار رقم * (جنا869ق775ت 27/9/1967).
نص الاجتهاد المستقل :
اغتصاب -تهديد -أنثى
حمل السلاح مستقل عن الاغتصاب بالعنف.
قرار رقم * (جنا137ق124ت 25/2/1952).
نص الاجتهاد المستقل :
اغتصاب -فحشاء -عنف -إيذاء
الإيذاء المرافق لجريمه الاغتصاب بالعنف هو عنصر من عناصر جريمه الاغتصاب لكن اذا انتفى الاغتصاب بقي الإيذاء قائماً.
قرار رقم * (جنا16ق8ت 14/11/1965).
نص الاجتهاد المستقل :
اغتصاب -فض بكاره -صراخ -سكوت
ان عدم صراخ أو بكاء أو اشتكاء أو استغاثه الفتاه أثناء أو بعد افتضاض البكاره، وسكوتها فتره طويله عن الأمر الذي أفشاه الفاعل نفسه، ينفي وقوع الاغتصاب بالعنف أو الإكراه أو التهديد.
قرار رقم * (جنا1061ق1381ت 30/12/1975).
نص الاجتهاد المستقل :
أصول مدنية ـ إحالة ـ اغتصاب ـ مخاصمة ـ محام ـ وكالة خاصة
نص الاجتهاد المستقل :
القاعدة 206 ـ إن عدم صراخ أو بكاء أو اشتكاء أو استغاثة الفتاة أثناء وبعد فض بكارتها وسكوتها لفترة طويلة عن الأمر ينفي وقوع الاغتصاب بالعنف والإكراه والتهديد.
الجرم: اغتصاب.
القرار المطعون فيه: الصادر عن قاضي الإحالة في حمص برقم 247/10 وتاريخ 18/1/2000.
المتضمن: اتهام الطاعن إلى آخر كما جاء بالقرار.
إن الهيئة وبعد اطلاعها.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 3/2/2000 رقم 91 المتضمنة طلب رفض الطعن موضوعاً.
وبالمداولة أتخذ القرار الآتي:
وحيث أن قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى إليه بقراره يتفق مع الوقائع والأدلة الواردة بالقضية.
وحيث أن المشرع أعطى لقاضي الإحالة استقلالاً بتقدير الوقائع والأدلة الواردة بالقضية لتكوين قناعته الوجدانية إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وقيد ذلك بتعليل انتفاء الأدلة ووجودها وتبرير قناعته ومناقشة الأدلة التي يقبل بها أو يرفضها مع بيان أسباب الرفض والقبول ويجب أن يكون التسبيب كافياً وواضحاً ومنطقياً والتزامه هذا يخضع لرقابة محكمة النقض.
وحيث ان قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه لم يضع على بساط البحث والمناقشة أقوال الشاهد الطبيب الشرعي بقرية الناصرة أمام قاضي التحقيق في محضر استجوابه بتاريخ 24/10/1999 والذي قام بفحص الفتاة من الناحية التناسلية بتاريخ الادعاء وقد تبين له أن غشاء بكارتها مزال.
وهو تمزق قديم مضى عليه أكثر من أربعين يوماً.
وكذلك البيان الصادر عن الدكتورة سحر الأخصائية بالتوليد والأمراض النسائية المؤرخ في 30/10/1999 المضموم للقضية والمتضمن: (راجعتني الآنسة فرانسواز يوم 6/10/1999 مع شقيقتها الكبرى وادعت الأخت أن فرانسواز أمضت ليلتين مع شخص مسيحي وطلبت مني فحصها من الناحية النسائية. لكن عندما بقيت فرانيواز في المكتب لوحدها قالت لي لا تفحصيني فأنا إمرأة وأعرف نفسي.
ورفضت الفحص عندها أدخلت أختها وأسمعتها ما قالته فرانسواز ثم غادرتا العيادة دون فحص و أي إجراء).
وحيث أن قيام الفتاة فرانسواز برفض المعاينة من قبل الطبيبة السابقة لذكر وإعلامها بأنها تعرف نفسها بأنها امرأة والجزم بذلك من قبلها رغم كون ادعائها بالاغتصاب من قبل الطاعن كان بتاريخ 4/10/1999 ومراجعة الطبيبة كان بتاريخ 6/10/1999 لدليل أكيد وقاطع على كون بكارتها قد فضت قبل تاريخ الادعاء بفترة طويلة لأن فترة يومين بين تاريخ الادعاء بالاغتصاب ومراجعة الطبيبة سحر لا يمكن أن يشكل قناعة كاملة لدى الفتاة فرانسواز البالغة من العمر ستة عشر سنة بتاريخ الادعاء تجزم من خلالها بأنها امرأة وترفض معاينتها من قبل الطبيبة سحر والتي قامت هي وشقيقتها بمراجعتها بمحض إرادتهما سيما وأن مراجعتها للطبيبة سحر كان لفحص الابنة من الناحية التناسلية لجهة غشاء البكارة فضلاً عن أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنإن عدم صراخ أو بكاء أو اشتكاء أو استغاثة الفتاة أثناء وبعد فض بكارتها وسكوتها لفترة طويلة عن الأمر ينفي وقوع الاغتصاب بالعنف والإكراه والتهديد).
(القاعدة 560 المجموعة الجزائية ـ دركزللي صفحة 486) وأن سكوت الفتاة عن موضوع ادعائها بالاغتصاب من قبل الطاعن منذ تاريخ 4/10/1999 حتى تاريخ الادعاء الواقع في 10/10/1999 يشكل دليلاً يحمل بين طياته الشك والشبهة. ويتعين بالتالي التوسع بالتحقيق لاستجلاء الحقيقة مما يصم القرار المطعون فيه بالقصور في البيان وسبق الأوان ويتعين نقضه موضوعاً.
فقد تقرر بالاتفاق على ما يلي:
1 ـ نقض القرار المطعون فيه موضوعاً.
2 ـ إعادة التأمين لمسلفه.
3 ـ لا مجال للبحث بالرسم.
4 ـ إعادة الملف لمرجعه.
(نقض رقم 698 أساس 720 تاريخ 7/5/2000 كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون العقوبات والقوانين المتممة في عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الأول صفحة 283 إصدار المكتبة القانونية).


نص الاجتهاد المستقل :
القاعدة 209 ـ مجامعة الأب لابنته برضاها لا يشكل جرم الاغتصاب، وإنما يشكل جنحة السفاح بين الأقارب ووفقاً للمادة 476/2 عقوبات.
الجرم: اغتصاب.
القرار المطعون فيه: الصادر عن دمشق في 19/12/1999.
المتضمن: وفق ما جاء بالقرار الطعين.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 21/1/2000 برقم 169.
وبالمداولة أتخذ القرار الآتي:
أسباب طعن النيابة العامة:
إن جرم الاغتصاب ثابت بأقوال المعتدى عليها وشقيقتها ووالدتها، وقد تم بالعنف مما يجعل قرار المحكمة مخالف للأصول والاستدلال القانوني السليم مما يتوجب نقض القرار.
النظر في الطعن:
حيث أن تقدير الوقائع ومناقشتها والموازنة بينها من صلاحية محكمة الموضوع التقديرية مادام استدلالها سليماً.
وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أوضحت واقعة الدعوى وأوردت الدلة المؤيدة لما انتهت إليه في إدانة المطعون ضده وقناعة المحكمة بأن المطعون ضده كان قد جامع ابنته المدعية برضاها ولم يثبت أن هذه المجامعة كانت بالاغتصاب، مما يجعلها إلى تنزيل فاعليته الجرمية من جناية الاغتصاب إلى جنحة السفاح بين الأقارب ووفقاً للمادة 476/2 عقوبات وحبسته مدة سنتين الأمر الذي جاء القرار المطعون فيه مبنياً على حسن الاستدلال وسلامة التقدير ولا تنال منه أسباب طعن النيابة العامة.
لذلك فقد تقرر بالإجماع:
1 ـ رد الطعن موضوعاً.
2 ـ إعادة الملف إلى مرجعه.
(نقض رقم 1232 أساس 1125 تاريخ 5/11/2000 كتاب مجموعة أحكام النقض في قانون العقوبات والقوانين المتممة في عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الأول صفحة 291 إصدار المكتبة القانونية).


نص الاجتهاد المستقل :
القاعدة 217 ـ ممارسة المتهم الجنس مع المغدورة لعدة مرات برضاها وفض بكارتها في وقت قد أتمت الخامسة عشرة من العمر يدل على توفر عنصر الرضا مما يجعل عنصر جرم الاغتصاب غير متوفرة.
الجرم: بالاغتصاب.
القرار المطعون فيه: الصادر عن حماة في 13/2/2000.
المتضمن: وفق ما جاء بالقرار الطعين.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 9/3/2000 برقم 548. 
وبالمداولة أتخذ القرار الآتي:
ثابت من الملف أن علاقة غرامية كانت تربط الطاعن بالمغدورة وهذه العلاقة تطورت بحيث أصبح الطاعن يلتقي بالمغدورة في منزلها ليلاً حيث كانت تدخله وقد أقدم خلال ذلك على مجامعتها وفض بكارتها.
